
i:ii+iiiii:i

j
.!_

[i
.i: \1

*ii

i
I

I
i
i-j
I
:

I
I

:
I
I

I

I

!

'i

i
)

I

I

.::i::::

ill

iit ,,:' -ffi
+iiili -,:,s

ii ,, ''*l

iiii!:lii::

,

iriiiliiii
iililili
|iiiii! l

iii;ilii
!i!i!t!

+qriiii

+itiii
iiiiiii

iili#
iit:iIi

!tE!:i

+i:l "bi.diJl , q1&J;tL.e1.+n=,-o o gjLfr

Illlli a;lii;rii qj:!::::i:

:liiiii

fiii y;.2\ai.*LJr\ 
JB.d,

iilriiii

iiirili

,iliiiiii,:!:iriliiii 'r

.iiilii 'N,

.:ilji: \\,
riiiiiiii 1\l!lr , ,,,
jlt:i:i: 'it,,G. : .:

i:iiiiii 'h'Tu,

:iii:li:i ,



2008 لسنة 41قانون مكافحة تهريب النفط رقم 

 
 بأسم الشعب

مجلس الرئاسة
 )33قرار رقم (

 /أول+)61بناءا" على ما أقره مجلس النواب طبقا+ لحكام المادة (
 من الدستور واستنادا+ إلى أحكام الفقرة (ب) من البند خامسا" من

  ) من الدستور .138المادة ( 
 23/10/2008قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

إصدار القانون التي:

1المادة 
 أول"– يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لغراض

 التهريب , مايجعلها تستوعب أكثر من طاقاتها التصميمية
 ثانيا" – يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة

 التي ينطبق عليها أحكام البند ( أول" ) من هذه المادة .
 ثالثا+ – يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو

 بحرية أو نهرية كانت ، إل بتصريح رسمي من وزارة النفط أو
 الجهة المخولة في القليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة .

 رابعا" – يقصد بالتعابير التالية لغراض هذا القانون ما يأتي:
 أ – النفط : النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال

 القيرية أو أي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنها
 ب – المشتقات النفطية : بنزين السيارات ( الكازولين ) ، زيت

 الغاز ، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها ، الغاز السائل
 (غاز الطبخ) ، النفط البيض ( الكيروسين ) ، القير ، النفط

 السود ، والنفثة.
 ج . تهريب النفط والمشتقات النفطية : إستخدام الطرق غير



 المشروعة ، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر
 والتشكيلت الحكومية أو الهلية مثل زوارق الصيد والمولدات

 والمعامل والمزارع والفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات
 التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق

 السوداء أو القيام بعمليات التلعب في الكميات المستوردة أو
المصدرة أو الستيراد على الورق .

2المادة 
 أول"– يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو
 ربان السفينة ومستخدموا وسائط النقل الخرى ومن إشترك معهم
 في إرتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام هذا القانون ،
 ول يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إل بعد صدور

 حكم بات في الدعوى.
 ثانيا" – تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام

هذا القانون بصورة مستعجلة .
3المادة 

 أول"– يعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف
  ) من هذا القانون1المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة ( 

 سواء أكان فاعل أصليا" أو شريكا" في الجريمة.
 ثانيا" – يعد ظرفا" مشددا+ إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو

النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.
4المادة 

  ) من هذا1أول"– تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة ( 
 القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل اراضي جمهورية العراق.

 ثانيا" – تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى
  ) من هذا القانون ومحتوياتها ، إذا1المشمولة بأحكام المادة ( 

 ضبطت في المياه القليمية أو في المياه الداخلية .
  ) من قانون2ثالثا" – تسري أحكام البند خامسا" من المادة (

 ضبط الموال المهربة والممنوع تداولها في السواق المحلية رقم
  على المركبات ووسائط النقل الخرى2008) لسنة 18(

 ) من هذا القانون.1المشمولة بأحكام المادة ( 



5المادة 
 أول"– تتولى وزارة المالية تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق

 أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون
 وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال

  بعد إكتساب الحكم الصادر في1986) لسنة 32الدولة رقم(
 الدعوى درجة البتات .

 ثانيا" – يمنح المخبرون والشخاص والجهزة الساندة الذين
 قاموا بضبط المركبة أو السفينة أوالزورق أو أية واسطة أخرى

 يتم بيعها وفق حكم البند ( أول" ) من هذه المادة مكافأة مقدارها
  ) ثلثون من المائة على أن ل تزيد على (30( 

  ) عشرة مليين دينار لكل aمصاد̀ر من بدل البيع10.000.000
 بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيرادا" الى

 الخزينة العامة.
 ثالثا" – أ – تعاد المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة

 أخرى تم ضبطها الى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الفراج وتعاد
 قيمة محتوياتها نقدا" بالمبلغ الذي بيعت به بتاريخ ضبطها.

 ب – تقوم وزارة المالية بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة
 للمواصفات الفنية دون تعويض.

 رابعا" – تتولى الجهزة المنية المختصة والهيئة العامة للكمارك
 مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المتهمين

 وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة ، وتحويل المجرمين
الى المحكمة الخاصة لتخاذ الجراءات القانونية اللحقة بشأنهم .

6المادة 
 أول"– يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الرهاب كل من يقوم

 بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل ألنابيب أو الخزانات وغيرها
 من خلل عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لغراض التهريب.
 ثانيا" – تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط

 ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها .
  ) من هذا القانون على المشمولين1ثالثا+ - تسري أحكام المادة ( 

  ) من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم6بأحكام المادة ( 



  .2006 ) لسنة 9( 
 رابعا" – تشمل أحكام هذا القانون الشخاص بصفتهم الطبيعية
 أوالمعنوية من القائمين بعمليات الستيراد والتصدير الوهمية ،
 والمتلعبين بالكميات المستوردة و المصدرة ، من حيث الزيادة

والنقصان والمتواطئين معهم .
7المادة 

 على وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط اصدار تعليمات
لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

8المادة 
  ) لسنة72يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 

1999.
9المادة 

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 عادل عبد المهدي                  طارق الهاشمي

 جلل طالباني                  
 نائب رئيس الجمهورية        نائب رئيس الجمهورية 

رئيس الجمهورية           

السباب الموجبة
 لما كان التهريب من الجرائم القتصادية التي تتسبب في تخريب

 أمن وإقتصاد البلد ولجل منع عمليات تهريب ونهب النفط
 ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية ووضع
 حد للزمات المستمرة في شحة الوقود وإنزال العقوبات المشددة

 التي تتناسب وجسامة جريمة التهريب المرتكبة ,شرع هذا
القانون.

 


